
















ظهور جمع الأحكام الإسلامية لا يستقل 
عن موضوع العصرية فى قانون الأحوال الشخصية منذ تشكيل المحكمة الشرعية 
الأحكام  جمع  وكان   .١٩٨٩ سنة  السابع  رقم  القانون  طريق  من  إندونيسيا  فى 
الإسلامية مصدرا للقضاة فى المحكمة الشرعية لتحليل المشاكل المعينة. وذلك مقيد 
والقضاة إلى كتب الفقه الإسلامي فى تطبيق الأحكام. ومن حيث  بميول اتمع 
مضمونه، عرف جمع الأحكام الإسلامية تنوع القيم الجديدة إلى القضاة واتمع. 

فهذه القيم الجديدة تعتبر أسبابا فى موانع تطبيق جمع الأحكام الإسلامية. 
واختصر فى هذا الكتاب أن جمع الأحكام الإسلامية لا ينجح فى تشكيل طبيعة 
الأحكام فى اتمع لأن التجديد فى جمع الأحكام الإسلامية يعتبر منحرفا عن تعليم 
الشرعية لا  المحكمة  أخرى، كونه حكما ماديا فى  عبارة  وفى  التقليدى.  الإسلام 
يستطيع أن يقوم بدلا عن تعاليم الفقه الثابت عند المسلمين فى إندونيسيا. وكذلك 
موقف  تغيير  فى  الإسلامية  الأحكام  استطاعة جمع  عدم  على  أظهر  الكتاب  هذا 
القضاة عن تمسكهم بالفقه التقليدى ثم ينتقل إلى جمع الأحكام الإسلامية المحتوى 
على  الشيئين، وهما عصرية وقرينية. بل ولا يستعمله القضاة إلا إذا وافق بالفقه 

التقليدى.   



مائة  على  مبني  وذلك  مذكورة  أشياء  على  تدل  التى  تحقيقات  الكتاب  ولهذا 
وثمانية عشر تقريرا الذي أصدره القضاة فى المناطق المتنوعة من هذا البلد. وكان 
القضاة فى المحكمة الشرعية لا يترك الكتب الفقهية فى تحليل المشاكل، مع أن إثبات 
تطبيق جمع الأحكام قد مر عشر سنة. بناء على هذا، كون جمع الأحكام الإسلامية 

لا يمنع القضاة عن الرجوع إلى الكتب الفقه التقليدية.
وكذلك من خمسة وثلاثين تقريرا فى مسائل الطلاق، لا يتمسك القضاة بجمع 
الأحكام الإسلامية إلا خمس تقريرات، وأما الباقى يتمسك القضاة إلى جمع الأحكام 
الإسلامية وغيرها معا. وإن كان قليلا -أي ثلاثة تقريرات- لكن ما زال القضاة 
يتمسكون بالكتب الفقهية التقليدية من دون الرجوع إلى جمع الأحكام الإسلامية. 
بل فى مسئلة تعدد الزواج، وهى خمسة تقريرات، لا أحد منهم من يتمسك إلى جمع 
الأحكام الإسلامية وحده. لكن اثنين منها مقرران بطريقة الجمع بين الفقه التقليدى 

وجمع الأحكام الإسلامية، وأما الباقى لا يتمسك القضاة إلا إلى الفقه فحسب.
وإباءة القضاة فى التمسك به يقع من أجل دواعى متنوعة. منها عدم إقرار جمع 
الأحكام الإسلامية ليصير مصدرا للأحكام، سواء كان من جانب أنظمة القوانين 
فى إندونيسيا أو من جانب قوة التقاليد الدينية. استعمالهم كتب الفقه التقليدى مقيد 
بشيئين الذان يفهمهما القضاة وهما أهمية اللغة العربية المستعملة فيه والاجتهاد. بناء 
على ذلك، فما زال القضاة متمسكين بالكتب المذكورة، بل هي تعتبر صفة لأنظمة 

المحكمة الشرعية.  
فى  الإسلامية  الأحكام  جمع  تطبيق  يعرف  أن  أراد  لمن  يشرح  الكتاب  هذا 
الكتاب  هذا  أن  منها  هنا،  سنقدمها  التى  الملاحظات  بعض  وعندنا  إندونيسيا. 
متجاوز فى تركيز بحثه إلى أحوال القضاة دون اتمع، مع أن تقاليد اتمع مؤثر 
إلى شروع تطبيق جمع الأحكام الإسلامية. ومن جانب، موضوع التجديد فى جمع 
الأحكام الإسلامية لا يكشف تماما. ولإتمام البحث فى هذا الكتاب لابد أن تستمعل 

فيه النظرية الاجتماعية التى تتعلق بالأحكام حتى تظهر منها الجوانب المهمولة.
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هي مجلة دورية يصدرها مركز البحوث الإسلامية ستوديا إسلاميكا 
STT/DEPPEN NO 129/DITJEN/PPG/) جامعة شريف هداية االله الإسلامية الحكومية جاكرتا (PPIM) والإجتماعية

STT/1976)، وترتكز للدراسات الإسلامية فى إندونيسيا خاصة وآسيا جانوبى شرقي إجمالا. تقبل هذه الة على إرسال مقالات 
المثقفين والباحثين التى تتعلق بمنهج الة. والمقالات المنشورة على صفحات هذه الة لا تعبر عن هيئة التحرير أو أي جمعية التى تتعلق 
ا. لكنها مرتبطة ومنسوبة إلى آراء الكاتبين. والمقالات المحتوية فى هذه الة قد استعرضتها هيئة التحرير. وهذه الة قد أقرا وزارة 
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